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  موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون

  الدكتور يوسف شباط

  كلية الحقوق ـ جامعة دمشق
  

  الملخص

تعد دعوى الإلغاء من أهم مظاهر رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة في الدولة التـي تأخـذ بنظـام                   

ى القرارات الإدارية التي تعد من أهم القضاء المزدوج، فهي تمكن القضاء الإداري من فرض رقابته عل

  .الأساليب ممارسة النشاط الإداري ومظهراً أساسياً من مظاهر سلطات وامتيازات الإدارة

ويتضح لنا مما سبق أن دعوى الإلغاء تكفل ضمان حقوق الأفراد وحماية مصالحهم عن طريق إلغـاء                 

 على مواعيد قصيرة لرفع الدعوى تتفـق        وقد نص القانون صراحة   . القرارات الإدارية غير المشروعة   

والطبيعة الخاصة بطلبات الإلغاء، فعرف الموعد بأنه الأجل الذي يحدده القانون لإجراء عمل معـين،               

  .وموعد رفع دعوى الإلغاء يعد شرطاً لقبولها

مراكز والواقع أن تحديد موعد قصير لرفع دعوى الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى توفير الاستقرار في ال                

القانونية المترتبة على القرارات الإدارية فالمصلحة العامة تقتضي ألا تظل هذه القرارات مهددة بالإلغاء 

  .زمناً طويلاً

ويترتب على قصر موعد رفع دعوى الإلغاء نتيجة عملية فهو قد يؤدي إلى تقليل عدد الدعاوى التـي                  

  .تُرفع أمام القضاء الإداري وتخفيف العبء عنه
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  :مقدمةال

هو عماد الدولـة الحديثـة وأسـاس بنائهـا          ) سيادة القانون (أو ما يسمى بمبدأ     ) مبدأ المشروعية (إن  

، ويقضي هذا المبدأ بأن يخضع جميع القاطنين في الدولة ـ من حكام ومحكـومين ومـن    )١(وتنظيمها

المكتوبـة وغيـر   مواطنين وأجانب ـ في أعمالهم وتصرفاتهم كافة لأحكام الدستور النافذة وقواعـده   

المكتوبة وأن تعمل سائر أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ضمن الحدود والأسس القانونية المرسومة             

للأحكام والقواعـد  ) خلافاً(لها ووفقاً لأحكامها ونصوصها، بحيث إذا صدرت هذه الأعمال والتصرفات    

ولا تنتج آثارها القانونية تجاه الجميع      ) غير مشروعة (القانونية والضوابط التنظيمية التي تحكمها تغدو       

  ).طلب إلغاءها والامتناع عن تنفيذها(ويصبح من حق أصحاب الشأن 

التدرج الهرمي فـي القواعـد القانونيـة والنصـوص          (كما يقضي مبدأ المشروعية بضرورة مراعاة       

نشـاطاتها المختلفـة،    ضماناً لهيبة الدولة واستقرار أوضاعها وحفاظاً على انتظام أعمالها و         ) التشريعية

وألا يتعـارض  ) بالقاعد الأعلى مرتبة (وذلك بأن تنفيذ كل قاعدة قانونية تصدر عن الهيئات العامة فيها            

، وعلى هـذا  )قاعدة باطلة لا قيمة قانونية لها(ـ نصاً وروحاً ـ مع أحكامها ونصوصه، وإلا اعتبرت  

للوائح الصادرة عـن السـلطة التنفيذيـة أن         كالقرارات التنظيمية وا  ) لتشريع فرعي (فلا يجوز أصلاً    

كالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية باعتبارها السلطة العليـا فـي   ) التشريع العادي (تتعارض مع   

أن ) للقـوانين والتشـريعات العاديـة     (الدولة، صاحبة الحق الأساسي في التشريع، كما لا يجوز أيضاً           

أسمى قانون في الدولة    (السائدة، باعتبار أن الدستور هو      ) النصوص والقواعد الدستورية  (تتعارض مع   

  ).وأصل لها جميعاً(من غيره من قوانين وتشريعات ) وأعلى مرتبة وأقوى نفاذاً

ذلك لأن خضوع الدولة لأحكام القانون ـ بمعناه الواسع ـ هو خير ضمان وأقوى سند لحماية حقـوق    

في استعمال الصلاحيات والاختصاصات المخولـة      الأفراد وصون مصالحهم من تعسف جهات الإدارة        

لها قانوناً، وتجاهلها لمبدأ المشروعية الذي حدد الدستور قواعده الأساسية ووضع الضـوابط العامـة                

والتأكـد  ) مراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها كافة    (اللازمة لنفاذه، وهذا يعني أنه لا يحق لهؤلاء الأفراد          

لأنظمة النافذة، والتثبت من مشروعية القرارات الصـادرة عنهـا ومـدى            من مدى تقيدها بالقوانين وا    

مطابقتها لأحكامها، بحيث يمكنهم ـ بالوسائل القانونية المشروعة ـ أن يردوها إلى جادة الحق وطريق   

الصواب كلما حاولت ـ عن عمد أو عن جهل ـ أن تخرج على الحدود والضوابط التي رسمها لهـا    

  .القانون



  وسف شباط                                 ي١٩٩٩ - العدد الأول- المجلد الأول-مجلة جامعة دمشق

  
 

١٨١

وتفرض احترامه على جهـات     ) حماية جدية تكفل نفاذه   (أ المشروعية ما يزال في حاجة إلى        إلا أن مبد  

خضوع الهيئـات الحاكمـة لأحكـام       (الإدارة، إذ إن تنظيم هذه الحماية أمر ضروري يقتضيه منطق           

ق على أنه إذا كان من المتعذر حماية قواعد القانون ونصوصه في مواجهة جهات الإدارة بتطبي) القانون

التي تسمح بكفالة نوع من الجزاءات      ) بعض الضمانات (عليها، فإنه يمكن تقرير     ) الجزاءات المباشرة (

  .غير المباشرة، وحتى يستقيم القول بقيام الدولة الحديثة واستنادها إلى مبدأ سيادة القانون

ة القانون، هي   لترسيخ مبدأ المشروعية وتوطيد سياد    ) أقوى هذه الضمانات وأفضل هذه الضوابط     (ولعل  

رقابـة  (بمختلف صورها وأشكالها وخاصة     ) الرقابة القضائية على أعمال الإدارية وتصرفاتها     (تطبيق  

يملك أن يناقش ـ بحرية واستقلالية ـ   ) قاض(، إذ لا شك أن مخاصمة جهات الإدارية أمام )٢()الإلغاء

 التصرفات والأفعـال وإعـلان      تصرفاتها وأفعالها كافة، وأن يراجعها الحساب في مدى مشروعية هذه         

بالإضافة إلى ما   . بطلانها وانعدام آثارها كلياً، إذ ما ثبت له عدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون            

في تطبيق نصوصـه،    ) حياد ونزاهة (في فهم القانون، ومن     ) خبرة ودراية (يتمتع به رجال الفضاء من      

ضد اعتـداءات   ) ى ضمان لحفظ مصالحهم المشروعة    خير كفيل لصيانة حقوق الأفراد كافة وأقو      (وهو  

الطعن القضائي في مشروعية القرارات     (جهات الإدارة وتجاوزاتها المختلفة ويتحقق الهدف عن طريق         

ودعوى الإلغاء هذه في حقيقتها ليسـت دعـوى         ) بدعوى الإلغاء (أو ما يسمى    ) الإدارية وطلب إلغائها  

 وإنما هي خصومة موضوعية تقوم علـى أحكـام القـرار            شخصية موجهة إلى جهات الإدارة لذاتها،     

الإداري المعيب الصادر عنها بقصد إلغائه وإزالة آثاره سواء كان قراراً فردياً أم كان قراراً تنظيميـاً                 

مما يزيد من أهمية دعوى الإلغاء ودورها البارز في تدعيم وتوطيد سيادة القانون وستقتصر دراسـتنا                

  . دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانونهنا على موعد الطعن في

  تحديد بدء موعد الطعن وانتهائه: المبحث الثاني

  :أهمية موعد الطعن وخصائصه: المطلب الأول

  :الموعد

هو الأجل الذي يحدده المشرع للقيام بعمل معين أو تصرف محدد خلاله بحيث إذا انقضى هذا الأجـل                  

ء هذا العمل أو القيام بهذا التصرف قانوناً، ويتمثل هذا النوع مـن             المحدد امتنع على ذوي الشأن إجرا     

ولمـا كـان الطعـن فـي        . )٣()بالطعن في القرارات الإدارية وبالطعن في الأحكام القضائية       (المواعيد  

مشروعية القرارات الإدارية يتجسد فيها أكثر خطر يتهدد وجود هذه القرارات وقد يفضي إلى إلغائهـا                

تقيد الطعن في أضيق نطاق وتحديده فـي        (إذا ما ثبت بطلانها فقد حرص المشرع على         وزوال آثارها   
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عوامل معاملة القـرار  (حيث إذا لم يقدم الطعن ضد القرار المعيب خلال هذه المدة     ). أقصر مدة ممكنة  

ة حجية مطلقة تجاه الجميع تحصنه ضد الطعن في مشروعيته وإلغائه نهائياً وذلك رغب  (واكتسب  ) السليم

من المشرع في استقرار الأوضاع الإدارية وثباتها وتوقياً للأضرار المادية والمعنوية التي قـد تلحـق                

بمصالح الدولة وأجهزتها المختلفة وتؤدي إلى اضطراب سير العمل وجموده، فيما لو تركت قراراتهـا               

  ).لمدة طويلة أو إلى ما لا نهاية(الإدارية مهددة بالإلغاء والزوال 

الذي حدد موعد ) الفرنسي والمصري والسوري والأردني( بهذا الرأي كل من التشريع الإداري وقد أخذ

  :وفقاً لما يلي) شهرين فقط(الطعن في مشروعية القرارات الإدارية وطلب إلغائها بمدة 

:  على أنه  ٣١/٧/١٩٤٥بتاريخ  ) مجلس الدولة الفرنسي  (من قانون تنظيم    ) ٤٩(فقد نصت المادة     -١

لدعوى أمام المجلس فيما يتعلق بالطعن في قرارات الهيئات الإدارية إلا إذا رفعت خلال      لا تقبل ا  (

  ).شهرين من تاريخ نشر هذه القرارات أو إعلان أصحاب الشأن بها

:  علـى أن   ١٩٧٢لعـام   ) ٤٧(رقم  ) مجلس الدولة المصري  (من قانون   ) ٢٤(كما نصت المادة     -٢

 بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشـر القـرار           موعد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق      

الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلام 

  .)٤()…صاحب الشأن به

 على ١٩٦٣المعدل عام ) تشكيل المحاكم النظامية الأردني(من قانون ) ك(كما نصت أيضاً الفقرة      -٣

 موعد رفع الدعوى إلى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشـر القـرار                يكون: (ما يلي 

  .)٥()…المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن

حماية لمصالح الدولة العامة وتأمين     ) استقرار الأوضاع الإدارية ورسوخها   (وتأكيداً لرغبة المشرع في     

الصـادر  ) مجلس الدولة الفرنسي  ( جاء في قرار     حيث). من النظام العام  (المحدد أعلاه   ) موعد الطعن (

  : ما يلي٢٤/٢/١٩٣٢بتاريخ 

إن المجلس البلدي لا يستطيع أن يتفق مع موظفيه على جعل مدة الطعن في قرارات فصلهم أمام مجلس    

  .)٦()…الدولة ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، باعتبار أن مدة الطعن من النظام العام

 وقرارها الصادر   ٢٨/١/١٩٤٩الصادر بتاريخ   ) القضاء الإداري المصرية  محكمة  (كما جاء في قرار     

  : مايلي٢٤/١١/١٩٥٥بتاريخ 

إن موعد رفع الدعوى من النظام العام لتعلقه بحجية الأوامر الإدارية وما يتوقف عليه من المصـالح                 (

مر موكول إلـى    وتحقيق هذا الأ  . العامة والخاصة ويتوقف علة عدم انقضائه إمكان قبول الدعوى شكلاً         

  .)٧()…المحكمة تجريه بحكم وظيفتها وبغير الحاجة للدفع به من قبل الخصوم
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أية حالة تكون عليهـا     (يمكن أن يثار من قبل الخصوم في        ) الدفع بانقضاء موعد الطعن   (وهذا يعني أن    

ى شـكلاً   ورد الدعو ) تلقاء نفسها (كما يتعين على المحكمة المختصة إثارة هذا الموضوع من          ) الدعوى

ولو لم تتعرض له الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه، كما لا يجوز الاتفاق أيضاً بـين جهـة    

المحددة قانوناً بأية حال من الأحـوال تحـت         ) إطالة مدة الطعن  (الإدارة والأفراد أصحاب الشأن على      

  .)٨()البطلان المطلق(طائلة 

مـدى  (عن كل من التشريع الإداري المصري والأردني في         ) اختلف(إلا أن التشريع الإداري الفرنسي      

إذ نجـد أن موعـد      ) بستين يوماً (المحدد  ) الخاضعة لموعد الطعن القصير   ) شموله للمنازعات الإدارية  

مجلس الدولة (الطعن المذكور يسري على الدعاوى والمنازعات الإدارية كافة التي تدخل في اختصاص 

مجلـس الدولـة   (من قانون تشكيله وإطلاقها ـ في حين نجد أن  ) ٤٩ (الفرنسي ـ وفقاً لشمول المادة 

وحدودها دون  ) بدعوى الإلغاء (قد حصر هذا الموعد القصير      ) المصري ومحكمة العدل العليا الأردنية    

المشـار إليهـا ـ    ) ك(والفقرة ) ٢٤(ـ عملاً بصريح المادة ) دعاوى القضاء الإداري الأخرى(سائر 

ضرار الناجمة عن القرارات الإدارية والمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية          كدعاوى تعويض عن الأ   

  .)٩(المحددة قانوناً) لمواعيد الطعن العادية(وطعون الانتخابات البلدية والإقليمية وغيرها، حيث تخضع 

العليا نذكر منها قرار المحكمة الإدارية      ) قرارات عديدة لمجلس الدولة المصري    (وقد تأيد ذلك بموجب     

  : كما يلي١٢/١١/١٩٦٠الصادر بتاريخ 

إن موعد الستين يوماً التي نص عليها قانون مجلس الدولة خاص بطلبات الإلغاء، فلا يسـري علـى                  (

  .)١٠()…طلبات التعويض التي يجوز رفعها ما دام لم يسقط الحق في إقامتها طبقاً للأحوال العامة

عدالة تقتضي بأن تتساوى الجهات الرسمية والخاصة كافة ـ ولما كان مبدأ المشروعية وقواعد الحق وال

جهات الإدارة والأفراد العاديين ـ أمام القانون في الحقوق والالتزامات كافة المحددة قانوناً، فقـد رأى   

مجلس الدولة الفرنسي أن موعد الطعن القصير الذي حدده المشرع لإلغاء القرارات الإدارية المعيبة ـ  

لكي يتساويا في الغبن الناجم عـن قصـر مـدة    ) الإدارة والأفراد معاً( ـ ينبغي أن يشمل  الستين يوماً

إلا في مدة الطعـن     ) سحب أو إلغاء أو تعديل أو تبديل قراراتها المعيبة        (الطعن بحيث لا يجوز للإدارة      

فـراد فـي    تتساوى الإدارة مـع الأ    (نفسها التي يجوز خلالها للأفراد طلب إلغائها أمام القضاء وهكذا           

المترتبة لكل منهما نتيجة هذه القرارات، ويشتركان سوية ـ في تحمل الآثار ) المراكز القانونية والمادية

  .)١١(السلبية الناجمة عنها

المنهج نفسه واستقر اجتهاده القضائي فـي هـذا الشـأن بموجـب             ) مجلس الدولة المصري  (كما نهج   
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  : التالي٤/٥/١٩٤٩ر بتاريخ نذكر منها القرار الصاد) قرارات كثيرة له(

أما القرارات الفردية فلا يجوز سحبها ولو كانت مشوبة، إلا خلال السـتين يومـاً مـن تـاريخ                   … (

صدروها، بحيث إذا انقضى هذا الموعد اكتسب هذا القرار حصانة تعصمه من أي إلغـاء أو تعـديل،                  

  .)١٢()…ويصبح عندئذٍ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما لو تضمنه القرار

بدء سريان هذا   (ولا شك أن البحث في موعد الطعن بمشروعية القرارات الإدارية يقتضي بنا أن نحدد               

  .وفقاً لما سيرد شرحه تباعاً) الوسائل القانونية المؤدية إلى تحديده(الموعد، وأن نبحث في 

  :بدء سريان موعد الطعن: المطلب الثاني

في كل من فرنسة ومصـر      ) قضاء الإلغاء (ولا سيما   ) داريللقضاء الإ (لقد أجمعت التشريعات الناظمة     

على أن موعد الطعن في مشروعية القرارات وطلب إلغاءها ـ المحدد بستين يوماً  ) وسورية والأردن

وفقـاً  ) نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صـاحب الشـأن بـه            (ـ يسري ابتداء من تاريخ      

  .)١٣(للنصوص القانونية السالف ذكرها

شرط أساسي وركن هام لا     (وهذا يعني أن نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب العلاقة بصدوره هو             

لسريان موعد الطعن في مشروعيته ونفاذه، بحيث إذا تعذر تحقق هذا الشـرط انعـدام               ) بد من تحقيقه  

اريـة الواجـب    موعد الطعن أصلاً وتعذر سريانه نهائياً، مما يستتبع بالضرورة تحديد القـرارات الإد            

  .إبلاغها إلى أصحاب العلاقة

تستلزم (، وتمييزها عن القرارات الإدارية التي       )تتطلب النشر (ونظراً لصعوبة القرارات الإدارية التي      

إلا لذوي الشأن، بسبب كثرة أنواعها وتنوع مواضيعها من جهة واختلاف لآثـار القانونيـة               ) الإعلان

  .رىوالمادية المترتبة عليها من جهة أخ

  :في الشأن ومرت بالمراحل التالية) مجلس الدولة الفرنسي( فقد اختلفت أحكام -١

علـى  ) إعلان القرارات الإدارية إلى ذوي الشـأن      (بتقرير أسلوب   ) مجلس الدولة الفرنسي  (فقد بدأت   

وذلك مراعاة منهـا لحقـوق الأفـراد        ) كمبدأ لسريان موعد الطعن في مشروعيتها     (اختلاف أنواعها،   

لا يبلغ في دلالتـه وإثباتـه علـى علـم      ) نشر القرارات (ية مصالحهم، وحيث لاحظ المجلس أن       وحما

علـم الجميـع    (، إذ قوم النشر على قرينة افتراضية بحتة هي          )مبلغ الإعلان عنها  (أصحاب الشأن بها    

أصـحاب  ولهذا ألزم جهات الإدارة بإبلاغ قراراتها كافة إلى         ) بصدور أياً كان القرارات بمجرد نشرها     

إذا كان هؤلاء معروفين من قبـل الإدارة أو فـي إمكانهـا             ) فردية أم تنظيمية  (العلاقة أياً كان نوعها     

  .معرفتهم



  وسف شباط                                 ي١٩٩٩ - العدد الأول- المجلد الأول-مجلة جامعة دمشق

  
 

١٨٥

ليست كلها ذات   (عدل عن اجتهاده السابق وأعلن أن القرارات الإدارية         ) مجلس الدولة الفرنسي  (إلا أن   

يعة تكوينها والآثار المترتبة عليها أن تعلن       فهناك قرارات تحتم طب   ) طبيعة واحدة ولا ترتب آثاراً واحدة     

  ).القرارات التنظيمية أو اللائحية(هي ) بطريق النشر(إلى الجميع 

وفي القرارات التي تضع قواعد عامة دائمة ومبادئ مجردة ثابتة، لا تستنفد أغراضها أو تحقق أهدافها                

م دون تحديد ومن يصعب إبلاغ أصحاب       بمجرد نفاذها وإنما تبقى آثارها نافذة تجاه كل من تنطبق عليه          

كما . لأنها لا تتناول جماعة محددة بأسمائها أو أشخاصاً معينين بذواتهم أصلاً          ) الإعلان الفردي (الشأن  

بطريقة (تسمح طبيعة تكوينها والآثار المترتبة عليها أن تعلن إلى ذوي الشأن ) قرارات أخرى(أن هناك 

؛ وهي القرارات التي تصدر بصـدد حالـة         )رات الفردية الشخصية  القرا(مباشرة هي   ) التبليغ الفردي 

خاصة بذاتها أو حالات معينين بذواتهم كما تستنفذ أغراضها أو تحقق أهدافها بمجرد نفاذها وتغدو فـي   

  .حكم المنتهية

 في التمييز بين القرارات الإداريـة والقـرارات    وقد سلك مجلس الدولة المصري المسلك نفسـه     -٢

القـرارات  ) تاريخ نشـر  (التنظيمية فيما يتعلق بنفاذ موعد الطعن في مشروعيتها حيث اعتبر           الإدارية  

  ).بدءاً لسريان هذا الموعد(القرارات الفردية إلى أصحاب العلاقة ) وتاريخ إعلان(التنظيمية 

القرائن بأن العلم اليقيني يقوم في معظم الحالات على القرائن وهذه ) وقد علل المجلس سبب عدوله هذا     (

لم (كما أن إضافة وسيلة جديدة لبدء سريان مدة الطعن          ). لا تبلغ في دلالتها وقوة ثبوتها مبلغ الإعلان       (

يتنافى مع سياسة المجلس في التخفيف عن الأفراد وتلمس الأعذار لهم في تـأخير              ) ينص عليها القانون  

) وسائل النشر والإعلان بمستوى جيد    انتشار وتعدد   (سريان هذه المدة قدر المستطاع، بالإضافة إلى أن         

ما زال يطبق وسيلة العلم     (أصبح يغني عن استعمال سواها من الوسائل، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي             

  ).في أضيق الحدود ووفق الظروف والأحوال(اليقيني في أحكامه ولكن 

لبـدء  (سيلة ثابتة ومقبولة    كو) قرينة العلم اليقيني  (على رفض   ) رجال الفقه الإداري الفرنسي   (كما اتفق   

  .في مشروعية القرارات الإدارية للأسباب نفسها السالف ذكرها) سريان موعد الطعن

 فقد أخذ بالرأي الأول لمجلس الدولة الفرنسي إذ أجاز استعمال قرينة            )مجلس الدولة المصري  ( أما   -٣

القرارات الإدارية، واعتبار هذا    كوسيلة إثبات جديدة في إبلاغ أصحاب العلاقة بصدور         ) العلم اليقيني (

تتضـمن  ) بشروط وإجراءات متعـددة (ولكنه قيد استعمالها   ) مبدأ لسريان الطعن في مشروعيتها    (العلم  

المحافظة على حقوق الأفراد ومصالحهم تجاه هذه القرارات بحيث لا يسري موعد الطعن بحقهـم إلا                

كما لو أبلغت إليهم وفق الأصول القانونية  ) هاعلم أكيد بصدورها وإطلاع كامل على محتويات      (وهم على   



  .موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون

  ١٨٦

  .النافذة تماماً

علماً يقينياً ومؤكداً لا ظنيـاً أو       (فقد اشترط مجلس الدولة أن يكون علم أصحاب الشأن بصدور القرار            

حتى يتسنى لهم تحديد    ) شاملاً بموضوع القرار ومحتواه وأسبابه    (وأن يكون هذا العلم اليقيني      ) افتراضياً

هم القانونية ومواقفهم النهائية تجاه هذا القرار كما اشترط المجلس أيضاً أن يتم إثبات العلم اليقيني مراكز

  ).تحديد بدء سريان موعد الطعن في مشروعيته بشكل قاطع(كي يمكن ) بتاريخ محدد ومعلوم صراحة(

. لان صاحب الشأن بهللمحكمة الإدارية المطعون فيه أو إع  (وقد تأكدت هذه الشروط في قرارات كثيرة        

إلا أنه يقوم مقام علم صاحب الشأن به علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر 

  :التي يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني

  :٢٢/٦/١٩٥٧الصادر بتاريخ ) المحكمة الإدارية العليا المصرية(قرار 

 إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء وهو ستون يوماً تسـري مـن              الأصل أن موعد رفع الدعوى    (

ويجري النشر عـادة بالنسـبة      . تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به          

  .)١٤()… للقرارات التنظيمية العامة أو اللائحية والإعلان بالنسبة إلى القرارات الإدارية 

قرارها : نذكر منها ) قرارات عديدة (النهج نفسه بموجب    ) عدل العليا الأردنية  كحكمة ال ( كما نهجت    -٤

  : التالي١٩٦٥لعام ) ١١١(رقم 

إن القرارات الإدارية يجب أن تبلغ تبليغاً شخصياً، وأن القـرارات الإداريـة التنظيميـة يجـب أن                  (

  .)١٥(.)…تنشر

ردني اشترط قبل بدء سـريان موعـد        مما تقدم يتضح لنا أن كلاً من المشرع الفرنسي والمصري والأ          

  :تحقق أحد الشرطين التاليين) الطعن في مشروعية القرارات الإدارية

  .نشر القرارات الإدارية في وسائل النشر الرسمية أصولاً -١

وقد أضاف القضـاء    . إعلان القرارات الإدارية إلى أصحاب الشأن وفقاً لأصول التبليغ القانونية          -٢

وينتج الآثـار القانونيـة     ) النشر أو الإعلان  (يمكن أن يحل محل     )  ثالثاً شرطاً(الإداري المستمر   

  ).هو العلم اليقيني بصدور القرارات الإدارية(نفسها 

  :نشر القرارات الإدارية: أولاً

ترمي إلى إعلام الناس كافـة مـن        ) بإجراءات محددة وشكليات معينة   (هو قيام جهات الإدارية     : النشر

بمحتويات قراراتها التي أصدرتها لكي يكونوا      ) أشخاص طبيعيين أو اعتباريين   مواطنين وأجانب ومن    (
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  .)١٦(على بينة من أمرها واطلاع على مضمونها، ومن ثم الالتزام بما ورد فيها

والأصل في النشر هو أن يترك للإدارة حرية اختيار الوسيلة التي تراها مناسبة لتحقيق علـم الجميـع                  

لنشر هذه القرارات كالنشر في الجريدة الرسمية       ) وسيلة معينة ( حدد القانون    بصدور قراراتها ولكن إذا   

للدولة أو في النشرات التي تعتمدها الإدارات والمصالح لهذه الغاية وجب على الإدارة اتباعها والتقيـد                

  .بإجراءاتها

تلجأ إلى نشر قراراتها    تحت طائلة البطلان بحيث إذا لم تلتزم الإدارة بوسائل النشر المحددة قانوناً كأن              

في الصحف والمجلات المحلية والنشرات الخاصة أو تعلن عن صدروها فـي الإذاعـة والتلفزيـون                

، وأضحى موعد الطعن في     )باطلاً من أساسه وكأنه لم يكن     (ووسائل النشر الأخرى اعتبر إجراؤها هذا       

صحاب الشـأن الطعـن بهـذه       بحيث يحق لأ  ) مفتوحاً لمدة غير محددة   (عدم مشروعيته هذه القرارات     

هذا المبدأ في قـراره     ) مجلس الدولة الفرنسي  ( وقد طبق    )١٧()أي وقت مهما طال الزمن    (القرارات في   

بعد انقضاء ثلاثـين    ( إذا قضى بقبول الطعن في أحد القرارات الإدارية          ٢٧/٢/١٩٧٩الصادر بتاريخ   

  ).المحددة قانوناًشروط وإجراءات النشر (على صدوره بسبب عدم استيفائه ) عاماً

لنشر القرارات الإدارية فقد أجمع الاجتهاد الفقهي والقضائي على ) طريقة معينة(أما إذا لم يحدد القانون 

وسـائل النشـر    (الذي بدأ بوقوعه سريان موعد الطعن القانوني هو         ) نشر القرار (أن المقصود بعبارة    

فلا يعتد  (وعلى هذا   . قواعد الحقوقية العامة للنشر   أي الجريدة الرسمية للدولة، وذلك عملاً بال      ) الرسمية

ولا تنتج آثارها القانونية تجاه الجميع إطلاقاً، ومـن ثـم لا      (في وسائل النشر الأخرى     ) بنشر القرارات 

  ).مفتوحاً دون تحديد(يسري موعد تلطعن في مشروعيتها أصلاً بحيث يبقى هذا الموعد 

  : مايلي٢٤/٦/١٩٥٩الصادر بتاريخ ) ةمحكمة القضاء المصري(فقد جاء في قرار  -١

النشر المقصود الذي يسري عليه موعد الطعن هو النشر في الجريدة الرسمية فـي النشـرات التـي                  (

تصدرها المصالح الرسمية والمنظمة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء الصـادر تنفيـذاً لأحكـام                  

  .)١٨()…القانون

  : مايلي١٩٦٤لعام ) ١٠٧(رقم ) محكمة العدل العليا الأردنية(كما جاء في قرار  -٢

إن المقصود من نشر القرار الإداري هو نشره في الجريدة الرسمية وليس نشره في الجريدة المحلية أو (

  .)١٩()…إذاعته في محطة الإذاعة الحكومية

ولكي يتحقق الهدف المنشود في نشر القرارات وهي إعلام الجميع ولا سيما صاحب الشأن بصـدورها                

فحـوى القـرار المنشـور      (حتى يكونوا على بينة من أمرهم إزاءها يتعين أن يتضمن النشر            (ونفاذها  

كرقم وتاريخ صدور القرار وموضوعه وأسباب صدوره وأسماء أصحاب العلاقة ـ  ) ومضمونه كاملاً
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إن كانوا معروفين للإدارة مسبقاً، واسم ووظيفة السلطة الإدارية التي أصدرته وغيرها من المعلومـات          

البيانات الضرورية بحيث يكون في وسع كل ذي مصـلحة أن يعلـم بموضـوع القـرار المنشـور                   و

أما إذا رغبت الإدارة بنشـر      . بسهولة ووضوح كي يتمكن من تحديد موقفه النهائي تجاهه        ) ومحتوياته

فقط فينبغي أن يكون هذا الموجز وافياً بالغرض المطلوب مـن النشـر ومتضـمناً               ) موجز لقراراتها (

بطلان النشـر وانعـدام     (الواردة في أصل القرار تحت طائلة       (عناصر الأساسية والمعلومات الهامة     لل(

إذا اقتصر موجز القرار المنشور على عبارات إجمالية مبهمة وخالية من المعلومـات             ) آثاره القانونية 

  .بشكل لا يحقق الغرض المطلوب من النشر) الأساسية للقرار الأصلي

 ٧/٢/١٩٤٨بموجب قرارهـا الصـادر فـي        ) كمة القضاء الإداري المصرية   مح(هذا ما أقرته     -١

  : وفقاً لما يلي٢٤/٦/١٩٥٣وقرارها الصادر بتاريخ 

إذا كان ما نشر قد ورد بعبارات مجملة خالية من أي بيان مما لا يتسنى معه للمدعين العلم بتفاصـيل                    (

  .)٢٠()…ساب موعد رفع الدعوىالمشروع ومحتوياته فلا يكون النشر والحالة هذه مجدياً في ح

… : ( التالي ١٩٦٦لعام  ) ٨٤(بموجب قرارها رقم    ) محكمة العدل العليا الأردنية   (كما أيدت ذلك     -٢

ويجب أن يتضمن النشر فحوى القرار الإداري، وإذا خلا الإعلان من هذه الأمور لا يعد النشـر                 

  .)٢١()…قانونياً

ائل النشر الرسمية واستكمال هذا النشر لشروطه وإجراءاته كما أن إثبات نشر القرارات الإدارية في وس

  ).يقع على عاتق الجهة الإدارية التي أصدرتها(القانونية المطلوبة كافة 

ومن ) منعدماً لا قيمة له   (وإذا لم تتمكن الإدارة من إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانوناً أضحى هذا النشر              

  .)٢٢(أمام أصحاب الشأن) مفتوحاً دون تحديد(لقرارات ثم يبقى موعد الطعن في مشروعية هذه ا

  :إعلان القرارات الإدارية: ثانياً

هو قيام جهات الإدارة بإبلاغ أصحاب الشأن مضمون القرارات التي أصدرتها سواء كان فرداً : الإعلان

ع علـى  بعينه أم أشخاصاً بذواتهم ـ طبيعيين أو اعتباريين ـ لكي يكونوا على علم بوجودها واطـلا   

  .)٢٣(محتوياتها، ومن ثم التقيد بما جاء فيها

لإبلاغ قراراتها إلى ذوي الشـأن      ) وسيلة معينة (والقاعدة العامة في الإعلان أن الإدارة لا تلزم باتباع          

بها، وإنما يترك لها حرية اختيار الوسيلة التي تراها مناسبة لتحقيق علم المـذكورين بصـدور هـذه                  

البريـد  (أو عن طريق    ) موظف إداري مختص  (أو بواسطة   ) محضر(بليغ بواسطة   القرارات فقد يتم الت   

) ينـوب عنـه قانونـاً     (أو إلى من    ) إلى صاحب العلاقة مباشرة   (أو بتسليم القرار الصادر     ) المستعجل
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ولي أو (ـ إن وجد ـ أو إلى ) وكيله القانوني(كالزوجة والأبوين المقيمين معه والأولاد البالغين أو إلى 

من قبله وذلك بعـد أن أخـذ تواقيـع    ) الموطن المختار (لصاحب الشأن أو في     )  صاحب العلاقة  وصي

  .هؤلاء إشعاراً باستلام القرار أصولاً

لإعلان القرارات إلى ذوي الشأن وجب على جهات ) وسيلة معينة وإجراءات ثابتة(أما إذا حدد المشرع 

ومن ثم بقـاء موعـد      ) تبليغ واعتباره لاغياً لا أثر له     بطلان ال (الإدارة اتباعها والتقيد بها تحت طائلة       

  .)٢٤()مفتوحاً دون تحديد(الطعن في مشروعيتها 

قواعد وإجراءات محددة قانوناً لا يعني إعفاء هـذه         (إلا أن عدم خضوع إعلان القرارات الإدارية إلى         

 ـ  (الواجب توافرها في    ) شروط ومقومات الإعلان الأساسية   (القرارات من    ) رارات الإداريـة  نشـر الق

  .السالف ذكرها

كرقم وتاريخ القرار موضـوعه     ) مضمون القرار المعلن ومحتواه كاملاً    (إذ ينبغي أن يتضمن الإعلان      

وأسباب صدوره وأسماء أصحاب الشأن به، واسم ووظيفة الجهة الإدارية التي أصدرته وغيرها مـن               

 من الإطلاع التام على موضوع القرار       البيانات والمعلومات الضرورية، بحيث يتمكن كل ذي مصلحة       

) موجز لقراراتهـا  (أما إذا رغبت الإدارة بإبلاغ      . المعلن ومحتوياته ومن ثم تحديد موقفه النهائي حياله       

فقط إلى أصحاب العلاقة فيتعين أن يكون هذا الموجز محققاً للغرض المطلوب من التبليـغ ومتضـمناً                 

عبارات إجمالية مبهمـة    (ذا اقتصر موجز القرار المعلن عنه على        إ) الإعلان وانعدام مفاعليه القانونية   

  .بشكل لا يفي بالغرض المطلوب من الإعلان) وخالية من المعلومات الأساسية للقرار الأصلي

) بدء موعد الطعن في مشروعية القرارات الإدارية      (هذا وقد استقر الاجتهاد القضائي الإداري على أن         

بليغ الفعلي لدى صاحب العلاقة وإتمامه أصولاً أياً كانت وسيلة التبليغ التي حصول الت(يسري من تاريخ 

تاريخ صدور القرار موضوع التبليغ أو تاريخ إرسـاله         (لجأت إليها الإدارة، وذلك بصرف النظر عن        

إنجاز إجراءات  (إذ لا يجوز أن يتحمل المذكور تبعة إهمال الإدارة وتقاعسها في            ). إلى صاحب الشأن  

  .)٢٥(ليغ القانونية أو تأخير البريد ـ إذا تم التبليغ بواسطته ـ في تسليم القرار المذكور إليه أصولاًالتب

 ٢٧/١٢/١٩٧١الصـادر بتـاريخ     ) ٧٥٠(حيث جاء في قرار محكمة القضاء الإداري المصرية رقم          

  :مايلي

 الوصـول الفعلـي     والثابت أيضاً كما أكد القضاء المستقر أن بدء موعد رفع الدعوى هو تـاريخ             … (

للإخطار الموجه للمدعي برفض تظليمه وليس بتاريخ إيداعه مكتب البريد أو بتاريخ ختمه بقيـده فـي                 

  .)٢٩()…سجل المكاتبات الصادرة

كما أن عبء إثبات إعلان القرارات الإدارية إلى أصحاب الشأن بها واستيفاء هذا الإعلان لشـروطه                
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بحيث إذا لم تـتمكن     ) يقع على عاتق الجهة الإدارية التي أصدرتها       (ولإجراءاته القانونية المطلوبة كافة   

، ومن ثم   )منعدماً لا أثر قانوني له    (الإدارة من إثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونياً أضحى هذا الإعلان           

  .أمام أصحاب الشأن) مفتوحاً لمدة غير محددة(يبقى موعد الطعن في مشروعية هذه القرارات 

  : اليقيني بصدور القرارات الإداريةالعلم: ثالثاً

  :العلم اليقيني

هو إشعارهم بصدور ) نشر القرارات الإدارية أو إعلانها إلى أصحاب الشأن(لما كان قصد المشرع من 

هذه القرارات ونفاذها في مواجهتهم كي يكونوا على بينة من أمرهم، ومن ثم تحديد مـواقفهم النهائيـة                

إذا لم  ) إعلام أصحاب العلاقة بصدور هذه القرارات     (تؤدي إلى   ) سيلة أخرى أية و (إزاءها فإن استخدام    

بدء سـريان موعـد   (يحددها المشرع صراحة ـ تكون الغاية من النشر أو الإعلان قد تحققت ومن ثم  

  .)٢٧(في مشروعيتها) الطعن

إضـافة  في كل من فرنسة ومصر وسورية والأردن يقـرر          ) القضاء الإداري المستقر  (وهذا ما جعل    

  :اللتين حددهما القانون لهذا الغرض هي) النشر والإعلان(وسيلة جديدة إلى وسيلتي 

ومقتضى ذلك أنه إذا علم أصحاب الشـأن بفحـوى القـرار            ) العلم اليقيني بصدور القرارات الإدارية    (

علم النشر أو الإعـلان  قام هذا العلم مقام هذا ال) علماً يقينياً أكيداً ونافياً للجهالة    (الصادر بحقهم ومحتواه    

في تحقيق قصد المشرع ومبتغاه من وجودهما بحيث يسري موعد الطعن في مشروعيته من تاريخ هذا                

  .العلم

كوسـيلة  ) العلـم اليقينـي   (قد أقر في قضائه باستخدام قرينة       ) مجلس الدولة الفرنسي  (إذ نجد أن     -١

لشأن بصدور القرارات الإدارية    في إبلاغ أصحاب ا   ) النشر والإعلان (إضافية تقوم مقام وسيلتي     

، ولكن مجلس الدولة عدل الدول عن هذا الرأي )بدء سريان موعد الطعن في مشروعيتها(ومن ثم 

 وحكمه الصادر بتـاريخ     ٢٢/٤/١٩٢١وقرر صراحة في حكمه الصادر بتاريخ        ١٩٢١منذ عام   

  : مايلي٢٩/١/١٩٣٢

  .)٢٨(.)… يؤدي إلى بدء سريان موعد الطعنأن العلم اليقيني الذي لا يستند إلى نشر أو إعلان لا(

 إزاء هذا القرار يستطيع أن يحدد طريقة في الطعن فيه ولا يحسب سريان الموعد في حقه إلا من                   -٢

  .)٢٩()…اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل

نظرية العلـم اليقينـي     ب(النهج نفسه حيث اعترفت     ) المحكمة الإدارية العليا السورية   ( كما نهجت    -٣

  : ما يلي١٩٩٦لعام ) ١٩(إذ جاء في قرارها رقم ) كوسيلة من وسائل التبليغ
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  .)٢٩()…إن ثبوت العلم اليقيني بالقرار الإداري يصلح منطلقاً لموعد الطعن فيه بالإلغاء(

ا قرارها نذكر منه) قرارات عديدة(المسلك نفسه بموجب    ) محكمة العدل العليا الأردنية   ( كما سلكت    -٤

  :التالي) ١٩٦٣(لعام ) ١٣(رقم 

استقر القضاء على أن علم صاحب الشأن بالقرار الإداري يقوم مقام الإعلان أو النشر ولو لم يتعرض                 (

قانون تعديل تشكيل المحاكم النظامية إلا لحالتي الإعلان والنشر في تبليغ القرارات الإدارية ولكنهمـا               

م اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان والنشر أن يكون الشـخص الصـادر         ويشترط للعل . وسيلتان للعلم فقط  

ضده القرار قد اطلع على أسباب القرار وفحواه فإن تحقق العلم اليقيني بصدور القرارات الإدارية هـو     

) فإن القواعد الحقوقية العامة تجيز إثبات حصوله بطرق وبوسائل الإثبـات كافـة            ) الوقائع المادية (من  

إذ يجـوز لجهـات     ) كالاعترافات والبنية الخطية الشخصية والقرائن والتنفيذ المـادي       (قانونياً  المقبولة  

المقـدم إلـى الجهـة      ) اعترافه الخطي (الإدارة إثبات علم صاحب الشأن اليقيني بصدور قراراتها من          

 ـ(أو  ) القـرار المعيـب ومحتـواه     (الإدارية المختصة والمتضمن إطلاعه التام على مضمون         ة بالبني

خلال مراجعته لهم بعلمه اليقيني بفحوى القرار لـدى         ) بإقراره أمام موظفي الإدارة   (، وذلك   )الشخصية

إلى الإدارة يعترض فيه على قرارها الصادر بحقه أو         ) تظلماً خطياً (صاحب العلاقة كأن يقدم المذكور      

اعة تخصه حيث يعد    قبل نشر هذا القرار أو مصادرة بض      (يطلب تصحيح بعض المعلومات الواردة فيه       

أمام موظفي الإدارة أو تاريخ     ) تاريخ اعتراف صاحب الشأن الخطي أو تاريخ إقراره       (في هذه الحالات    

تقديم التظلم الخطي ضد القرار المعيب أو تاريخ تنفيذ الإدارة لمضمونه جبراً مبدأً لسريان مدة الطعـن             

مة أدلة الإثبات هذه وتحديد مدى قوتها فـي         تقدير قي (في مشروعيته ويعود للمحكمة الإدارية المختصة       

  ).إثبات العلم اليقيني من عدمه

 وفقاً لما   ١٤/٤/١٩٦٢الصادر بتاريخ   ) المحكمة الإدارية العليا المصرية   (وقد تأيد ذلك بموجب قرار      

  :يلي

 وللقضاء وثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة(

التحقق من قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليهما من حيث كفاية العلم                  

  .)٣٠()…أو قصوره فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه

ل قاطع لدى أصـحاب  بصدور القرارات الإدارية وحصوله بشك ) عبء إثبات العلم اليقيني   (وأخيراً فإن   

بحيث إذا لم تتمكن الإدارة من إثبات ذلك بالطرق         ) يقع على عاتق الجهة الإدارية التي أصدرتها      (الشأن  

، ومن ثم يبقى موعد الطعن في مشـروعية هـذه   )منعدماً لا وجود له   (المقبولة قانوناً أضحى هذا العلم      
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  .أمام أصحاب الشأن) مفتوحاً دون تحديد(القرارات 

  ث الثانيالمبح

  حساب وموعد الطعن ووسائل وقفه وانقطاعه

  إجراءات حساب موعد الطعن: المطلب الأول

نشرها في  (في مشروعية القرارات الإدارية أصولاً إما عن طريق         ) بدء سريان موعد الطعن   (إذا ما تم    

اءات حسـاب   فإن إجر ) وسائل النشر الرسمية أو إعلانها إلى ذوي الشأن ثبوت العلم اليقيني بصدورها           

  .)٣٢(هذا الموعد تتم وفقاً للقواعد القانونية العامة النافذة في هذا الشأن

مجلـس  (مـن قـانون     ) ٣(وفقاً لنص المادة    ) إجراءات حساب موعد الطعن   (فقد حدد المشرع     -١

  : وفقاً لما يلي٧٢+١٩لعام ) ٤٧(رقم ) الدولة المصري

ون وتطبيق أحكام قانون المرافعـات وقـانون        تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها في هذا القان       (

  .)٣٣()…أصول المحاكمات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص

  :من قانون المرافعات المذكور نجد أنهما يتضمنان ما يلي) ١٨-١٥(وبالرجوع إلى نص المادتين 

 يحسب منـه    ـ إذا عين للحضور أو لحصول الإجراء موعد مقدراً بالأيام أو بالشهور فلا            ) ١٥(المادة  

يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للموعد وينقضي الميعاد اليـوم الأخيـر                 

  .)٣٤(منه

كمـا سـلكت    … ـ إذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعـدها             ) ١٨(المادة  

بموجب قرارات ) اب موع الطعنإجراءات حس(الأسلوب نفسه المتبع في ) محكمة العدل العليا الأردنية (

  :عديدة لها نذكر منها القرارين التاليين

  :١٩٩٦لعام ) ١١٠(رقم ) محكمة العدل العليا( قرار -أ

ولا يحسب اليوم الذي جرى به التبليغ أو النشر أو العلم اليقيني بل يبدأ سريان موعد الطعن مـن                   … (

  .)٣٥()لك وفقاً للمبادئ العامة في القانوناليوم التالي لوقوع التبليغ أو النشر أو العلم، وذ

  :١٩٧٠لعام ) ٢١( قرار محكمة العدل العليا رقم -ب

إذا كان آخر يوم لتقديم الطعن هو يوم عطلة فيكون الطعن المقدم في يوم العمل التالي مقـدماً ضـمن    (

ة في آخر يوم منه     مشروط بوقوع العطلة الرسمي   ) تمديد موعد الطعن  ( وهذا يعني أن     ٣٦المدة القانونية   
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فـلا  ) يوم عمل(فقط، بحيث إذا حدثت هذه العطلة خلال الموعد ـ مهما طالت وكان آخر يوم منه هو  

إذا ما قدمت بعد انقضـاء المـدة        ) رد الدعوى شكلاً  (يترتب عليها امتداد الطعن إطلاقاً ويتعين من ثم         

  .)٣٧(القانونية

إيداع استدعاء الـدعوى    (د الطعن المذكور هو لتاريخ      كما يجدر الانتباه إلى أن العبرة في حساب موع        

بمعنـى أن   ) إعلانه إلى جهة الإدارة المختصة    (بصرف النظر عن تاريخ     ) لدى ديوان المحكمة أصولاً   

ضـمن  (إذا قدم إلى ديوان المحكمة رسـمياً        ) الطعن في مشروعية القرارات الإدارية يعد مقبولاً شكلاً       

  .)٣٨()بعد انقضاء هذا الموعد(غه إلى أصحاب الشأن ولو تم إبلا) الموعد القانوني

  :وسائل وقف سريان موعد الطعن: المطلب الثاني
إن المشرع حدد موعداً قصيراً للطعن في مشروعية القرارات الإدارية وإلغائها قـدرة             : لقد سبق القول  

بعد انقضائه إطلاقـاً،    بحيث لا يجوز قبول الطعن      ) من النظام العام  (واعتبر هذا الموعد    ) ستون يوماً (

من تلقاء نفسها ودون طلب الخصوم وذلك رغبـة         ) رد الدعوى شكلاً  (ويتعين على المحكمة المختصة     

لمـدة  (من المشرع بضرورة استقرار الأوضاع الإدارية ورسوخها وعدم استهدافها للطعن والإلغـاء             

سير مرافقها العامـة علـى      مما يشيع الفوضى والاضطراب الإداري في أجهزة الدولة ويعطل          ) طويلة

  .الوجه المطلوب

الذي ) مدى التهديد والخطورة  (إلا أن كلاً من المشرع الفرنسي والمصري والسوري والأردني استشعر           

أصحاب الشأن ممن لهم مصـلحة مباشـرة فـي إلغـاء            (يسببه هذا الموعد القصير للطعن في حقوق        

 )٣٩(تتطلب مراعاتها) استثناء حالات خاصة محددة (القرارات الإدارية غير المشروعة مما حدا بهما إلى

حيثُ يبدأ سريان   (لحين زوال هذه الحالات أو البت فيها نهائياً         ) وقف سريان موعد الطعن أو إنقطاعه     (

المحددة قانوناً ومنح   ) هذا الموعد مجدداً مما يسمح عملياً بامتداد هذا الموعد وتجاوزه لمدة الستين يوماً            

  .للوصول إلى حقهم) مجالاً أوسع ومدى أطول(أصحاب العلاقة 

في ) وقف سريان موعد الطعن(وقد استقر الاجتهاد القضائي الإداري على تحديد الحالات التي تستدعي    

  :القرارات الإدارية المعيبة بحالتين اثنتين هما

  .القوة القاهرة -١

  .وفاة صاحب الشأن أو فقدان أهليته -٢

  :)٤٠(القوة القاهرة: أولاً

علـى  ) مجلس الدولة المصري  (منذ زمن بعيد وأيده في ذلك       ) مجلس الدولة الفرنسي  (استقر اجتهاد   لقد  
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حدوث أسباب طارئة وظروف مفاجئة غير متوقعة وخارجة عن إرادة صاحب           (أن القوة القاهرة وهي     

ري تحول دول قيام المذكور بـالطعن ضـد القـرار الإدا          ) الشأن بشكل يستحيل ردها أو تجنبها نهائياً      

 كاعتقال صاحب العلاقة خلال موعد الطعن بصـورة مفاجئـة، أو            )٤٠(ضمن موعده القانوني  (المعيب  

نشوب حرب، أو وقوع كوارث طبيعية كالزلزال والفيضانات والانهيارات الأرضية أدت إلى انقطـاع              

المواصلات بين المدن وحالت دون وصول صاحب الشأن إلى المحكمة المختصة لتقديم دعـواه فـي                

    مجدداً(سبباً مبرراً ومشروعاً لوقف سريان مدة الطعن بحيث لا تسري هذه المدة             (الموعد المحدد تعد (

ذلك لأنه ليس من المصلحة العامة للدولة . إلا بعد زوال القوة القاهرة مهما طالت ـ وانعدام أسبابها كلياً

بحجة عدم وقوع الطعن    ) شروعةقرارات معيبة وغير م   (أن تستقر فيها الأوضاع الإدارية على أساس        

بصحتها خلال الموعد المحدد قانوناً بل إن منطق العدالة الذي نحن بصدده يقتضي إفساح المجال أمـام       

الظـروف  (أصحاب الشأن لاستعمال حقهم الأصلي بالطعن في هذه القرارات المعيبة متـى تـوافرت               

لنظريـة الضـرورة    (عد والمبادئ العامـة     التي تسمح بمباشرة هذا الحق، وذلك أخذاً بالقوا       ) الأسباب

) الضرورات تبيح المحظورات  : (من جهة وسنداً للقاعدة الفقهية والحقوقية القائلة      ) والظروف الاستثنائية 

  .من جهة أخرى

 ١٣/١/١٩٥٩في قرارها الصـادر بتـاريخ       ) محكمة القضاء الإداري المصري   (وقد بينت هذا الرأي     

  :كمايلي

 واحتلالها هي من الظروف القاهرة التي تعد سبباً         ١٩٥٦ مدينة بور سعيد سنة      إن حالة الاعتداء على   (

  .)٤٠()…لمد مدة الطعن المنصوص عليها في القانون

ويشترط في القوة القاهرة التي تبرر وقف سريان موعد الطعن في القرارات الإدارية المعيبة أن تجعل                

ضـمن الموعـد    (قديم الطعن ضد هذه القرارات      تمنعه من ت  ) استحالة مطلقة (صاحب الشأن في حالة     

  ).ما بعد انقضاء هذا الموعد(المحدد واستمرار هذه الحالة إلى ) القانوني

  :وفاة صاحب الشأن أو فقدان أهليته: ثانياً

أن وفاة أحد طرفي النزاع تؤدي تلقائيـاً        ) قوانين المرافعات وأصول المحاكمات المدينة    (من الثابت في    

وقف مواعيـد   (أو تؤدي إلى    ) خلال النظر في الدعوى   (بينهما إذا حدثت الوفاة     ) ومةوقف الخص (إلى  

وذلك ) بعد صدور الحكم في الدعوى    (إذا حدثت الوفاة    ) الطعن والاعتراض وغيرها من المهل القانونية     

 من  من ينوب عن المتوفى قانوناً    (لحين قيام الطرف الآخر في هذا النزاع بإبلاغ استداعاء الدعوى إلى            

قانوني مجلـس الدولـة السـوري       (ولما كان كل من     . )٤٢()للسير في الدعوى مجدداً   (ورثيه الشرعيين   
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  .قد قضى بتطبيق أحكام قانون المرافعات) والمصري

وأصول المحاكمات المدنية على المنازعات الإدارية المرفوعة إليها في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص     

أصـول  (الـذي يحكـم     ) القانون العام والأساسي  (مرافعات المذكور هو    فيهما على اعتبار أن قانون ال     

بين سائر أطراف النزاع وفي المنازعات كافة لذا فإن أحكام قـانون المرافعـات              ) وإجراءات التقاضي 

ينطبـق  (المذكور ولا سيما ما ورد فيها بشأن وقف الخصومة ووقف مواعيد الطعن والاعتـراض ـ   

بين الإدارة مصدرة بالقرار المعيب وبين صاحب الشأن والمصلحة المختصة          حتماً على النزاع الناشب     

في القرار الإداري المعيب إذا ما توفي صـاحب الشـأن           ) وقف سريان موعد الطعن   (ـ والحالة هذه    

أحـد ورثتـه    (لحين إبلاغ هذا القـرار إلـى        ) موقوفاً(والمصلحة في هذا القرار إذ يبقى هذا الموعد         

ودون (حتى نهاية المدة المتبقية لـه سـابقاً         ) يستأنف موعد الطعن سريانه   (، وعندئذ   أصولاً) الشرعيين

  ).إضافة مدة جديدة إليه

  .كما أضاف المشرع بموجب نصوص قوانين المرافعات ـ إلى حالة الوفاة المشار إليها

ليـة  فقـدان أه  (في القرار الإداري المعيب في حالـة        ) وقف سريان موعد الطعن   (حالة أخرى توجب    

باعتبار أن فقدان أهليـة أحـد       ) بالجنون أو العته أو بأية عاهة عقلية      (كإصابة المذكور   ) صاحب الشأن 

لحـين زوال   ) وقف الخصومة بين المتنازعين   (طرفي النزاع خلال النظر في الدعوى تؤدي حتماً إلى          

) تقرير طبـي (ها بموجب أو غير) فقدان الأهلية بسبب الجنون أو العته     (شريطة أن يثبت    . أسبابه نهائياً 

صادر عن الجهة الطبية المختصة حيث يستمر وقف هذا الموعد حتى يتم إبلاغ القرار المذكور أصولاً                

حتى يكمل المدة   ) يستأنف موعد الطعن سريانه   (وحينئذ  ) وصي صاحب الشأن أو القيم عليه قانوناً      (إلى  

  .المتبقية له سابقاً

إيقاف موعد  (ت فقدان الأهلية كافة لكي تنتج آثارها القانونية في          هذا ويشترط في حالة الوفاة وفي حالا      

لسريان هذا الموعد أي خلال نفاذه      ) معاصراً(ضد القرارات الإدارية المعيبة أن يكون وقوعها        ) الطعن

أي قبل نشر ) قبل بدء موعد الطعن(وعلى هذا فإن حدوث هذه الحالات سواء ). وليس سابقاً أو لاحقاً له

لا يؤدي إلى وقف سريان هذا      ) بعد انقضاء مدته القانونية   (قرارات أو إعلانها إلى ذوي الشأن أو        هذه ال 

  .الموعد إطلاقاً

في ) قطع سريان موعد الطعن   ( إن وفاة صاحب الشأن أو فقدان أهليته ينبغي أن تؤدي إلى             :وفي رأيي 

الـتظلم الإداري وسـائر     (ى حالات   القرارات الإدارية المعيبة لا إلى وقف سريانه فقط وذلك قياساً عل          

يتعـين أن   ) الوفاة أو فقدان الأهلية   (، بمعنى أنه في حالات      )حالات قطع سريان موعد الطعن الأخرى     

  ).مهلة جديدة للطعن في هذه القرارات(يمنح الورثة والأوصياء أو الأولياء الشرعيين 
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ذلك لأن  ) ستون يوماً (ب الشأن وقدرها    تساوي مهلة الطعن القانونية نفسها التي منحت سابقاً إلى صاح         

هؤلاء الورثة أو الأوصياء مع صاحب الشأن الأصلي فـي          ) مساواة(منطق العدالة والإنصاف يقتضي     

مزايا وحقوق التقاضي القانونية نفسها التي كان يتمتع بها المذكور، لا سيما وأنهم ـ في أغلب الأحوال  

وقتـاً كافيـاً   (مما يتطلب  ) ب وتحديد أسباب عدم مشروعيته    موضوع القرار المعي  (لا يعلمون شيئاً عن     

لدراسة هذا القرار وتحديد أسباب عدم مشروعيته بوضوح قبل التقدم بالطعن اللازم ضده إذ قـد                ) لهم

مما يعنـي أن المهلـة القانونيـة        ) قبل انقضاء موعد الطعن بيوم واحد     (تحدث الوفاة أو فقدان الأهلية      

ال أسباب وقف موعد الطعن، وهي يوم واحد فقط هي مدة قصيرة جداً لا تكفـي  المتبقية لهم ـ بعد زو 

بالطبع لدراسة القرار المعيب بدقة وإمعان ومن ثم تقديم الطعن اللازم ضـده ولـن تحقـق الغـرض                   

  .أصلاً) وقف سريان موعد الطعن(المطلوب من 

  :انقطاع موعد الدعوى: المطلب الثالث

  : في الحالات التاليةينقطع موعد رفع دعوى الإلغاء

  :التظلم الإداري: أولاً

هو الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن للجهة الإدارية بشكوى مـن قـرار              "المقصود بالتظلم الإداري    

إداري صادر عنها أو عن جهة إدارية أخرى تحت رقابتها، وهو يستند من وراء تظلمـه أن تنصـفه                   

 إلى القضاء، فإن لم تستجب الإدارة لطلبه وتقبل تظلمـه   الإدارة وتحل مشكلته دون أن يضطر للالتجاء      

  .)٤٣(اتجه إلى القضاء للطعن بالقرار

ويلاحظ من هذا التعريف أن التظلم من القرار الإداري إما أن يقدم إلى الجهة الإدارية التي أصـدرته                  

نطـاق بحثنـا أن     ولا يدخل فـي     ). تظلم رئاسي (وإما أن يقدم إلى الجهة الرئاسية لها        ). تظلم ولائي (

نتعرض لهذين النوعين بالتفصيل ونكتفي بالإشارة إلى ذلك وسيقتصر البحث على بيان أثـر الـتظلم                

  .كحالة قاطعة لموعد الطعن بالإلغاء والشروط الواجب توافرها في التظلم ليقطع الموعد

م القـاطع    علـى الـتظل    ١٩٧٢ لعام   ٤٧من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم       ) ٢٤/٢(وقد نصت المادة    

أنه ينقطع لسريان هذا الموعد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت هذا القرار أو              (للموعد وقررت   

ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قـرار                . الهيئات الرئاسية 

لم ستين يوماً من تاريخ السلطات      بالرفض فيجب أن يكون مسبقاً ويعد فوات ستين يوماً على تقديم التظ           

  .المختصة بمنزلة رفضه

ويكون موعد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم، ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً 
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  .المذكورة

والأصل في التظلم الإداري أن يكون اختيارياً غير أنه قد يكون وجوبياً وذلك في الحالات التي يـنص                  

  .)٤٤(على ضرورة التظلم من قرارات معينة قبل الطعن فيها بالإلغاء لكي تكون الدعوى مقبولةالقانون 

ويترتب على التظلم بنوعيه الاختياري والوجوبي ولائياً كان أم رئاسياً أن ينقطع موعد رفـع دعـوى                 

دارة بـالرفض   وأم يفتح موعد جديد يبدأ بالسريان من الرفض الإدارة للتظلم وقد يكون رد الإ             . الإلغاء

وفي هذه الحالة يكون للمتظلم رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً على تقديم الـتظلم دون أن            . صريحاً

تجيب عنه الإدارة حيث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن صمت الإدارة هو المدة بمنزلة قرار ضـمني                 

ن يوماً من تـاريخ انقضـاء   ويكون موعد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستي    . برفضه

وقد أورد القضاء الإداري تقديم التظلم دون صدور قرار صريح بالرفض من            . فترة الصمت المذكورة  

الجهة الإدارية المختصة ويتبين في الوقت ذاته لذي الشأن أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل في                

وكان فوات  . واضحاً في سبيل الاستجابة لطلبه    تظلمه ضمناً إنما استشعرت حقه فاتخذت مسلكاً إيجابياً         

، ففي هذه الحالـة     )٤٥(الستين يوماً دون رد من جانبها يرجع إلى بطء الإجراءات المعتادة في هذا الشأن             

تنتقي قرينة الرفض الضمني المستفادة من فوات هذا الفاصل الزمني فإذا كان صاحب الشأن قد أحـيط                 

فلا (حتى أخطر بالرفض بعد فوات الستين يوماً المقررة للبت في التظلم  علماً بهذه الإجراءات ثم انتظر      

إخطاره (ينبغي حساب الستين يوماً المذكورة والواجب إقامة الدعوى خلالها إلا من تاريخ رفض تظلمه               

بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً في عدم الاستجابة في حين كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير                  ) به

  .ذلك

 )٤٦(والقول بغير ذلك معناه دفع التظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائياً في وقت تكون فيه جادة بإنصـافه                

ويستفاد من ذلك أن مجلس الدولة لم يجعل مرور هذه المدة قرينة قطيعة، وإنما اعتبرها قرينة نسـبية                  

  .قابلة لإثبات العكس

 قاطعاً للموعد هي تشجيع الأفراد على التقـدم         ويلاحظ أن الحكمة التي توخاها المشرع من جعل التظلم        

مما يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء نتيجة تقليل الـوارد           . بطلبات التظلم قبل الالتجاء إلى القضاء     

فالتظلم يتح للإدارة حل كثير من المشاكل ودياً وبطرق أيسر للناس سـواء             . من القضايا قدر المستطاع   

 وهذا فضلاً عما يحققه من رقبة شاملة على القرار المطعون فيـه مـن               ،)٤٧(في الوقت أم في التكاليف    

ولا يشترط في التظلم شكلاً معيناً وإنما يكفي أن يكون واضحاً للدلالة على             . حيث المشروعية والملائمة  

انصراف نية التظلم إلى الاعتراض على القرار موضوع التظلم فقد يكون شـفوياً شـريطة أن يثبـت                  

 على الأوراق أن صاحب الشأن قد تظلم إليه في تاريخ معين ومن قرار معين بالذات                الرئيس المختص 
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حتى يمكن حساب موعد الطعن بدءاً من ذلك التاريخ، وقد يكون في صورة أو خطـاب أو شـكوى أو              

  .)٤٨(التماس أو برقية أو طلب ويعد الإنذار القضائي تظلماً

  :ويشترط لكي يكون التظلم قاطعاً للموعد
قدمه صاحب الشأن خلال المدة المقررة للطعن بالإلغاء وإذا رفض بعد فوات هذا الموعد              أن ي   -١

وفـي هـذا الصـدد    . )٤٨(فلا ينتج أثره في قطع الموعد والتظلم الذي يعتد به في قطع الموعد         

التظلم بالبريد في الموعد القانوني رغم وصوله بعد        (قررت المحكمة الإدارية العليا أن إرسال       

  ).وانفوات الأ

يجب أن لا يكون التظلم مجهولاً وأن ينصب على قرار معين بذاته وأن تحتوي على البيانات                  -٢

أم . الأساسية كافة المتعلقة بالقرار المطعون فيه سواء من حيث موضوعه وتـاريخ صـدوره             

  .)٥٠(غيرها ولا ينتج التظلم أثره القاطع إذا قدم بعبارات عامة

ابل للتظلم منه فإذا كانت القوانين أو اللوائح تنص على أن           يجب أن ينصب التظلم على قرار ق        -٣

القرار قطعي بحيث لا تملك الإدارة أن تعدله أو تسحبه لاستنفاذ ولايتها بإصـدارها أو لعـدم                 

وجود السلطة الرئاسية التي لها الحق في التعقيب على الجهة الإدارية التي صدر عنها القرار               

  .نتج أثراً في قطع الموعدفإن التظلم في هذه الحالة لا ي

يجب أن يقدم التظلم القاطع للموعد بعد صدور القرار لا قبل صدوره حتـى تـتمكن الجهـة                    -٤

من إعادة النظر فـي قـرار   ) التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية لها    (الإدارية المختصة   

فلا . لأحوالصدر بالفعل ثابت المعلم ومحدد الأوضاع بهدف سحبه أو تعديله وفق مقتضيات ا            

يكون للمراجعة الإدارية قبل بدء سريان مهلة المراجعة القضائية أية قيمة بل لا يكـون لهـا                 

إذا يستحيل في هذه الحال تقديم مثل هذه المراجعة بصدور قرار لم            . معنى المراجعة الإدارية  

  .يصدر بعد

القانوني أو أثـر  الذي مس القرار مصلحته أو مركزه      (يجب أن يقدم التظلم من صاحب الشأن          -٥

 ولا يلزم أن يبني صاحب الشـأن        )٥١(تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له أو من يمثله قانوناً         

للطعن بإلغاء القرار وإنمـا يكفـي أن        . تظلمه على أساس وجود عيب من العيوب المشترطة       

  .)٥٢(يستند إلى اعتبارات العدالة الملائمة

اري لا يمنع صاحب الشأن من رفع دعوى الإلغاء دون أن ينتظـر             والجدير بالذكر أن تقديم التظلم الإد     

رد الإدارة صراحة أو ضمناً، والتجاء صاحب الشأن إلى أحد الطريقتين لا يحول دون التجائه للطريق                

غير أن هذا الحكم لا يسري على الحالات التي يكـون           . الآخر على أن تراعي مواعيد الطعن القضائية      
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 ففي الحالات التي يكون فيها التظلم وجوبياً يجب على صاحب الشـأن أن يـتظلم                فيها التظلم وجوبياً،  

ويجب أن ينظر إلـى المواعيـد       . ابتداء إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أم الهيئة الرئاسية لها          

  .المقررة للبت في هذا التظلم ويترتب على إغفال هذا الإجراء عدم قبول الدعوى

ضحة على التظلم الإجباري في هذا المجال تظلمات الموظفين التي استحدثها القـانون             ومن الأمثلة الوا  

 بشأن تنظـيم    ١٩٧٢ لعام   ٤٧ والتي نص عليها القانون الحالي رقم        ١٩٥٥لعام  ) ١٦٥(المصري رقم   

  :منه والتي تقرر) ١٢(مجلس الدولة وفي المادة 

ات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنـود        بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة بالطعن رأساً في القرار        

، وذلك قبل التظلم إلى الهيئة الإدارية التـي أصـدرت القـرار أو              )١٠(ثالثاُ ورابعاً وتاسعاً من المادة      

الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم حق يعد إجبارياً بل يعد من شروط قبول 

  .م الاختياري الذي هو الأصلالدعوى بخلاف التظل

ويلاحظ من هذه المادة أنها توجب على الموظفين الالتجاء إلى التظلم من القرار الإداري قبـل رفـع                   

دعوى الإلغاء وذلك فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الصادرة في شأن التعين في الوظـائف العامـة أو                 

ا ما كان صادر من مجالس تأديبية أو الإحالـة إلـى        الترقية أو منح العلاوات أو الجزاءات التأديبية عد       

  .المعاش أو الاستيداع أو الفصل عن الطريق التأديبي

  :كيفية إثبات التظلم

يقع على صاحب الشأن إثبات تقديم التظلم وجوبياً أم اختيارياً، وذلك باعتباره صاحب المصـلحة فـي                 

  .)٥٣(يع طرق الإثبات وللمحكمة تقدير الدليلويجوز الإثبات بجم) أي أنه المدعي(إثبات حصول التظلم 

  :طلب الإعفاء من الرسوم القضائية: ثانياً

يشبه القضاء الإداري طلب الإعفاء من الرسوم القضائية بالتظلم فيما يتعلق بقطع الموعد، ومتى قدمـه                

 موعد جديد   صاحب الشأن خلال الموعد المقرر للطعن بالإلغاء للجهة المختصة فإنه يقطع الموعد ويبدأ            

  .)٥٤(من تاريخ الفصل في هذا الطلب

ويستفاد من أحكام مجلس الدولة المصري أن الأساس الذي بني عليه تشبيه طلـب الإعفـاء بـالتظلم                  

الإداري بشأن قطع الموعد إنما يقوم المشرع حين قرر أن التظلم يقطع الموعد كانت تعدوه فكرة عامة                 

رار الإداري يعد كافياً لقطع موعد الدعوى، فقد تراجـع الإدارة          مقتضاها أن عدم رضاء المتظلم من الق      

وترى المحكمة أن طلب المساعدة للمحاكمة التي يزمع        . نفسها وتنصف المتظلم وتكفيه مؤونة التقاضي     
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صاحب الشأن رفعها على الإدارة أوضح أثراً إذ هو خطوة أبعد وأشد مفعولاً فـي الاعتـراض علـى      

  .)٥٥(قد عليه نزم الطاعن الالتجاء إلى القضاء بهدف إلغائهالقرار الإداري بما انع

 على أن طلب المعونة يؤدي      ١١٩/٥٩ من المرسوم التشريعي اللبناني رقم       ٢ف) ٦٠(كما بينت المادة    

إلى قطع مهلة المراجعة شريطة أن يقدم خلال مهلة المراجعة حتـى إذا قـدم إلـى المحكمـة غيـر                     

  .)٥٦(مختصة

ب الشأن بقرار لجنة المساعدة القضائية وإنما يسري موعد رفع الدعوى في هذه             ولا يلزم إخطار صاح   

الحالة من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ إعلانه لأن هذا القرار ليس من القرارات الواجب إعلانها                 

ويشترط أن يقدم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية في . وهو غالباً ما يصدر في مواجهة طالب الإعفاء

خلال المدة المقررة للطعن بالإلغاء حتى ينتج أثره في قطع الموعد، فمتى قدمه صاحب الشأن خـلال                 

المدة فإن الموعد ينقطع ويظل موقوفاً حتى يتم الفصل في الطلب بالقبول أو الرفض وعندئـذٍ يسـري                  

تالية، فإذا لم ترفع ويتعين رفع الدعوى خلال الستين يوماً ال     . موعد جديد ابتداء من تاريخ صدور القرار      

ويلزم التنبيه على أن    . خلال هذه المدة يكون صاحب الشأن قد فوت على نفسه ولا تقبل الدعوى شكلاً             

فهو بالخيـار بـين أن      . صاحب الشأن غير ملزم الفصل في انتظار طلب الإعفاء من الرسوم القضائية           

فاء أو أن ينتظر حتى تفصل اللجنة في يرفع دعواه بعد أداء الرسوم القضائية، دون أن ينتظر طلب الإع     

  .الطلب فيستفيد من استمرار قطع الموعد إلى أن تبت اللجنة في الطلب

وطلب الإعفاء الذي ينتج أثره في قطع الموعد هو الطلب الأول شأنه في ذلك شأن التظلم، فإذا رفـض          

طع الموعد ويبدأ الموعـد     هذا الطلب وتقدم صاحب الشأن بطلب آخر فإن الطلب الثاني لا ينتج أثره ق             

الجديد بالسريان ابتداء من تاريخ صدور قرار رفض الطلب الأول، ولا يعتد في حساب هـذا الموعـد                  

  .بتاريخ الفصل في الطلب الثاني سواء بالرفض أم بالقبول

وجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي يجري على اعتبار المساعدة القضائية قاطعـاً لموعـد رفـع                 

  .)٥٧(ى مادام تقدم به صاحب الشأن في الموعد المقرر للطعن بالإلغاءالدعو

  :رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة: ثالثاً
يترتب على رفع دعوى الإلغاء خلال المدة المقررة لرفع الدعوى أمام محكمة غيـر مختصـة قطـع                  

 موعـد جديـد يبـدأ       الموعد ويظل هذا الأثر قائماً إلى أن يصدر الحكم بعدم الاختصاص حيث يفـت             

بالسريان من تاريخ إعلام صاحب الشأن بالحكم بعدم الاختصاص، وينقطع الموعد إذا رفـع صـاحب                

وهذا ما أقره   . الشأن دعوى القضاء الكامل بدلاً من دعوى الإلغاء، في حين أنه يريد الثانية دون الأولى              

  .)٥٨(مجلس الدولة الفرنسي
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 غير مختصة أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة غير المختصة   يشترط في حال رفع الدعوى أمام محكمة      

  .)٥٩(خلال مهلة الطعن بالإلغاء حتى ينتج أثره بقطع الموعد

ويلاحظ أنه لا يعتد في قطع الموعد بالنسبة لرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة شأنه في ذلك شأن                  

لجهة الإدارية أن تعدل قرارها أو تسـحبه  إلى قطع موعد الطعن بالإلغاء ويتيح ل    . التظلم القاطع للموعد  

  .)٦٠(تبعاً للأحوال

  .وخلاصة ما تقدم أن الأصل بالنسبة لموعد دعوى الإلغاء أنه لا ينقطع ولا يتوقف ولا يمتد إلا بنص

غير أن القضاء الإداري قد أقر حالات محددة على سبيل الحصر يترتب عليها امتداد الموعـد نتيجـة                  

  .ا للانقطاع وذلك بالإضافة إلى ما نص عليه المشرعتعرضه إما للوقف وإم

والحالات التي ينقطع فيها الموعد هي التظلم الإداري ونص المشرع صراحة وأقر القضاء قياساً عليـه   

طلب الإعفاء من الرسوم القضائية وحالة رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، وأضـاف القضـاء                

 المدة على القرار، أما حالات وقف الموعد فهي حالة القـوة   المصري حالة اعتراض جهة إدارية خلال     

  .)٦١(التي مناطها وجود صاحب الشأن في حالة استحالة مطلقة مما يحول بينه وبين رفع الدعوى

وفي جميع الحالات التي ينقطع يشترط أن يستخدمها صاحب الشأن خلال الموعد المحدد للطعن بالإلغاء    

  .ة الأولى فقطولا يعتد فيها إلا في المر

  المبحث الثالث

  آثار انقضاء الموعد

إن موعد رفع دعوى الإلغاء ليس شرطاً إجرائياً فحسب وإنما يترتب على انقضائه دون تقـاضٍ آثـار                 

موضوعية هامة بل وخطيرة، فموعد دعوى الإلغاء هو أحد شروط قبولها ولكي تقبل دعـوى إلغـاء                 

ستون يوماً في بعض التشريعات أو      (لحة خلال موعدها    القرار الإداري يجب أن يرفعها صاحب المص      

فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتعرض للوقف أو الانقطاع ترتب ) شهران في القانون الفرنسي واللبناني

  .على ذلك إغلاق سبل الطعن القضائي وعدم قبول الدعوى المرفوعة بعد انقضائها

ل الدعوى لفوات الموعد يعد من النظام العام ومن ثَـم           واستقر القضاء الإداري على أن الدفع بعدم قبو       

تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ودون الحاجة لإثارته من قبل الخصوم ويجوز إبداؤه في أية مرحلة                 

. )٦٢(وقد سبق لنا أن أوضحنا ذلك بالتفصيل في خصائص موعد دعوى الإلغـاء            . تكون عليها الدعوى  

 الإلغاء سواء في دفع الدعوى أو عند التقدم بطلبات جديدة وبذلك فإن             ويجب مراعاة موعد رفع دعوى    

  .انقضاء الموعد يؤثر في الطلبات الجديدة وينهي حق المدعي في تقديمها أثناء نظر الدعوى



  .موعد الطعن في دعوى الإلغاء ودوره في توطيد سيادة القانون

  ٢٠٢

فإذا قام صاحب المصلحة برفع الدعوى في موعدها طاعناً في بعض القرارات الإدارية فلا يجوز لـه                 

إلا إذا كان الموعد مـازال سـارياً بالنسـبة          ) الطلبات(يتقدم بمزيد من الطعون     أثناء نظر الدعوى أن     

  .)٦٣(للطلبات الجديدة

ويلاحظ أن فوات الموعد للطعن بالإلغاء يؤدي إلى نتيجة خطيرة وهـي اكتسـاب القـرار المشـوب                  

 كان سـليماً    بالبطلان حصانة ضد الإلغاء، ويصبح بحكم القرار الإداري المشروع ويرتب آثاراً كما لو            

وتسري هذه القاعدة على الإدارة والأفراد على السواء فلا تستطيع الإدارة أن تلغي أو تسحب قرارهـا                 

وبالنسبة للأفراد يترتب على فوات     . غير المشروع بعد فوات موعد الطعن بالإلغاء إلا في حدود معينة          

  .موعد الطعن عدم إمكانية الطعن في القرار غير المشروع

 هذه القاعدة على إطلاقها إلا بالنسبة للقرارات الفردية، أما القرارات التنظيمية والتخلص من              ولا تسري 

  : ويكون ذلك في الحالات التالية)٦٤(نتائجها الضارة دون إلغائها ولو كان ذلك بعد انقضاء هذا الموعد

نة ضد الإلغاء، إذ    الطعن في القرارات الفردية الصادرة تطبيقاً للائحة المعيبة التي اكتسبت حصا           -١

إن مثل هذه القرارات تقبل الطعن فيها بالإلغاء في الموعد القانوني استناداً إلـى اللائحـة غيـر                  

مشروعة، ففي مثل هذه الحالة يتصدى القضاء لفحص اللائحة، فإذا ثبت له أنها غير مشـروعة                

  .)٦٥(قضى بإلغاء القرار الفردي الصادر تطبيقاً لها

 بعدم الشرعية، فإذا قدم أحد الأفراد للمحاكمة بسبب مخالفتـه لائحـة معينـة          إمكان اللجوء للدفع   -٢

مضى عليها موعد الطعن بالإلغاء فإن له أن يطلب من القضاء الامتناع عن تطبيقها على أسـاس           

أنها غير مشروعة، فإذا ما ثبت للقضاء ذلك رفض تطبقها دون التعرض لإلغائها، ويكون مثـل                

 الالتفات إلى موعد الطعن بالإلغاء وحصـانة القـرار وذلـك لأن الـدفوع               هذا الدفع ممكناً دون   

  .)٦٦(لاتتقادم

لصاحب الشأن الذي تضرر من قرار إداري مشروع تضمن اعتداء على حق له أن يلجأ إلى رفع                  -٣

وذلك لأن موعد دعوى . دعوى تعويض بعد أن امتنع عليه الإلغاء مستنداً في ذلك إلى خطأ القرار

  .)٦٧(ل كثيراً من موعد دعوى الإلغاءالتعويض أطو

فإذا حدث وتغيرت الظروف التي أدت إلى إصدار القرار التنظيمـي غيـر             : حالة تغير الظروف   -٤

المشروع، والذي أكتسب حصانة ضد الإلغاء لفوات موعد الطعن، جاز لصاحب الشأن أن يتقـدم               

غائه، فإذا ما رفض طلبه طَعن في       من ا لإدارة طالباً منها تصحيح الوضع إما بتعديل القرار أو بإل           

قرار الرفض، أما الأساس الذي يبنى عليه التقدم للإدارة من كل ذي شأن أو مصلحة لتصـحيح                 
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الوضع في حالة تغير الظروف فيقوم على أن القرار التنظيمي شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري                 

قام عليها القرار فإنه يصـبح بـلا        ـ لا بد أن يقوم على سبب يبرره، فإذا تغيرت الأسباب التي             

  .)٦٨(سبب وكان لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى الإدارة طالباً منها تصحيح الوضع

من المعلوم أن القانون وفقاً لتدرج القواعد القانونية ـ يحتل مرتبة أعلى من مرتبة اللوائح وتطبيقاً لمبدأ  

والمضمون، ولذلك فإذا ما صـدر قـانون        الشرعية ينبغي أن تخضع اللائحة للقانون من حيث الشكل          

لاحق على اللائحة وكان مضمونها مخالفاً له ولا يتفق مع أحكام القانون فإن هذه اللائحة تصبح غيـر                  

  .)٦٩(مشروعة

يتبين لنا في ختام هذا البحث مدى ما يتمتع به موعد رفع دعوى الإلغاء من أهمية بالغة، فالموعد فـي                    

ياً لقبولها فحسب، وإنما يترتب عليه آثار موضوعية هامة وخطيرة إذ إن            هذه الدعوى ليس شرطاً أساس    

فوات موعد الطعن يؤدي إلى اكتساب القرار الإداري المشوب بالبطلان حصانة ضد الإلغاء ويترتـب               

  .على ذلك الآثار التي يرتبها القرار السليم

ى الإلغاء والتي تقتضي سرعة     وقد راعى المشرع تحديد الموعد وبحق طبيعة موضوع النزاع في دعو          

البت فيها حرصاً على حجية القرارات الإدارية وما يتصل بها من توفير الاستقرار في المراكز القانونية 

ومن ثم حماية المصلحة العامة مرتباً لها موعداً قصيراً حدده المشرع المصري بستين يوماً والفرنسـي        

  .بشهرين

  . الإلغاء ولا يسري على غيرها من المنازعات الإداريةويلاحظ أن الموعد قاصر على دعوى

ويبدأ سريان هذا الموعد طبقاً لما سلف ذكره ـ من تاريخ نشر القرار الإداري محل الطعن في الجرائد  

الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلانه وأضاف القضاء الإداري وسيلة العلم اليقيني               

 التي حددها القانون لم ترد على سبيل الحصر، وإنما هي لبيان الوسائل الرئيسية على أساس أن الوسائل

  .للعلم، وتأسيساً على ذلك فإنه يجوز العلم من أية واقعة أو قرينة حصوله

وإن كان يتشدد فـي     . وقد بينا أن مجلس الدولة المصري ما زال يطبق نظرية العلم اليقيني ويأخذ بها             

وقف مجلس الدولة الفرنسي ينبئ بالعدول عن هذه النظرية بعد أن كان يأخذ بها في حين نجد م. تطبيقها

والواقع أن النهج الـذي     . قديماً فهو لا يأخذ بها حالياً إلا في نطاق ضيق ومحدود على سبيل الاستثناء             

س اتبعه مجلس الدولة الفرنسي يمثل سياسة حكيمة ويتفق مع سياسته في تخفيف العبء عن الأفراد وتلم

الأعذار لهم في تأخير بدء سريان المدة، ويقع عبء إثبات إعلان القرار أو نشره أو العلم اليقيني بـه                   

  .على عاتق الإدارة

وحرصاً على مصلحة كلّ ذي الشأن فقد قرر أن يقطع موعد رفع دعوى الإلغاء وذلك على الرغم من                  
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داري أن ينقطع الموعد في حالات أخـرى      أنه من مواعيد السقوط بالتظلم الإداري كما أجاز القضاء الإ         

قياساً على حالة  التظلم، وهذه الحالات هي طلب الإعفاء من الرسوم القضائية وحالة رفع الدعوى أمام                 

محكمة غير مختصة، وحالة اعتراض جهة إدارية أخرى على القرار خلال المـدة المحـددة للطعـن                 

يها العدالة وهي حالة القوة القاهرة التي مناطها وجود         وهناك حالة أخرى يقف فيها الموعد تمل      . بالإلغاء

صاحب الشأن في استحالة مطلقة تحول بينه وبين رفع الدعوى، وهذا يدل على سياسة القضاء الإداري                

  .في التحرر من قيد الموعد للتخفيف عن الأفراد

الإلغـاء لأن هـذا     وفي تقديرنا أن المشرع قد اتبع سياسة حكيمة في تحديد موعد قصير لرفع دعوى               

ومن ناحية أخرى فإننـا نـرى أن هـذا         . الموعد يتفق وطبيعة النزاع في هذه الدعوى، بل إنها تتطلبه         

الموعد قد راعى مصالح الأفراد فهو لا يحرمهم من دراسة القرار وإنما يتيح لهم ذلك خاصـة وأنـه                   

 موعد رفع دعوى الإلغاء أمر واجب بأن" فالين"عرضه للانقطاع والوقف ومن ثم فإننا نقول مع الأستاذ 

  .ولا بد منه
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